
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  توجب استصحاب الحال ولا ينتقل عنه إلا بناقل أرجح منه ولا يعارض هذا أن الأصل في منافع

الأعيان أن تكون تابعة للعين فإن هذا الأصل قد عورض بما هو أرجح منه وهو ما أفاده ثبوت

اليد من كون الظاهر من ثبوت اليد على الحق هو استحقاق الثابت له ويؤيد هذا ما يوجد في

الخارج كثيرا من الأعيان التي تتعلق بها حقوق لغير مالكها .

 والحاصل أن مجرد نفس الأصالة أو الظهور إنما يستفاد بهما كون القول قول المتمسك بهما

والبينة على خصمه لما تقدم من أن المدعي هو من معه أخفى الأمرين فإذا عجز عن إيراد

الناقل فمن نفسه أتي .

 فصل .

 ومتى كان المدعى في يد أحدهما أو مقر له ولما يحكم له بالملك المطلق فللمدعي إن بين

أو حلف ردا أو نكل خصمه وإلا فلذي اليد فإن بينا فللخارج إلا لمانع فإن كان كل خارجا

اعتبر الترجيح من تحقيق ونقل وغيرهما فإن لا قسم .

 ومتى كان في أيديهما أو مقر لهما أو لواحد منهما غير معين فلمن بين أو حلف أو نكل

صاحبه دونه فإن فعلا قسم ما فيه التنازع بين متنازعيه على الرؤوس .

 قوله فصل ومتى كان المدعى في يد أحدهما .

   أقول وجهه أن الحكم المطلق مستنده الاستصحاب الناشيء عن ثبوت اليد لمن هو في يده أو

في يد من مقر له وقد ارتفع هذا الاستصحاب بالبينة التي أقامها المدعي
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